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 ؛2022 تموز 26نشُرت في  ؛2022حزیران  29؛ قبُل في 2022 حزیران 5أُس تلم البحث في  ورقة بحث منتظمة: 

لكتروني للمؤلف :   muhsin.ahmad@uhd.edu.iq البريد الإ

براهيم أ حمد 2022©حقوق الطبع والنشر  بداعي النسبية محسن اإ  .0CC BY-NC-ND 4 -. هذه مقالة الوصول اليها مفتوح موزعة تحت رخصة المشاع الإ

تسعى جميع البلدان الى رفع القدرة التنافس ية لصادراتها في ال سواق  -المس تخلص

عن جودة صادراتها وكفاءتها ال قتصادية  -العالمية  ئض في الميزان من أ جل تحقيق فا -لتعبرر

المدفوعات، والحصول على المزيد من النقد ال جنبي، ليحافظ على قوة التجاري وميزان 

وموقع البلد على المس توى الدولي في جميع المجالت، وما يترتب عليه من تحقيق الرفاهية 

ال قتصادية، وهي الهدف الذي تسعى جميع البلدان الى تحقيقها. من هذا المنطلق يهدف 

عتماد المية بإ للصادرات السلعية العربية في ال سواق العالبحث الى تحليل القدرة التنافس ية 

للوقوف على مدى نجاح ة في هذا المجال خلال مدة البحث، المؤشرات المس تخدم

 أ وفشل الس ياسات ال قتصادية لتلك البلدان.

 

القدرة التنافس ية، الصادرات السلعية العربية ، مؤشر التركرز ، مؤشر  -الدالة الكلمات

 .التنورع

 

 المقدمة:

ائدة والتي تعتمد عليها الدول لتحقيق فائض في الميزان  يعدر قطاع التصدير من القطاعات الرر

س تدامة عملية التنمية والتطورال قتصادي . لذلك فاإن  التجاري وبلتالي تحقيق واإ

قتصاد أ ي بلد ، ل ن  تطورالصادرات من المؤشرات الرئيس ية للحكم على قوة وتطور اإ

رتفاع حجم ال صادرات يؤشر قوة وتطور النشاط ال قتصادي وال نتاجي وسلامة النظام اإ

ذا تميزر هيكل الصادرات  س تغلال الموارد ال قتصادية ، وخصوصاً اإ ال قتصادي وكفاءته في اإ

بلتنوع وعدم ال قتصارعلى سلعة معينة أ وعدد محدود من السلع كما هو الحال في الدول 

 يرتبط بقدرة الدول على المنافسة في ال سواق الريعية. حيث أ ن نمووتطورالصادرات

العالمية والحصول على أ كبر حصة ممكنة منها، سواء من خلال تنويعها أ و تخفيض كلفتها 

بهدف المنافسة السعرية ) التنافس ية السعرية( أ و رفع درجة التكنولوجيا والسلع المبتكرة 

 ذات النوعية الجيدة)التنافس ية النوعية والتكنولوجية(.

ذا اإس تطاعت أ ن تجمع بين مختلف أ نواع التنافس ية، ل ن  فالدولة تكون تنافس ية اإ

ذلك س يعزز من مكانتها في ال سواق العالمية من خلال التنافس بلتكلفة وال سعار 

عتمادها على نوع واحد من التنافس ية، ومثال ذلك  والتكنولوجيا، حتى ل تبقى مهددة بإ

فة الى فعة" كون هذه الدول المحتكرة للتكنولوجيا ، بل ضاتنافس ية الدول المتقدمة "المرت

ذا تعلق ال مر بلمنافسة بين الدول المتقدمة  عتمادها على تنافس ية السعر والتكلفة، خاصةً اإ اإ

 فيما بينها.

يعدر تحسين التنافس ية الهدف من النشاط ال قتصادي الذي يقود الى تحقيق الرفاهية 

ال قتصادية ، والذي يتحدد على أ ساس حصة الفرد من الناتج المحلي ال جمالي . حيث 

قتصاد دولة رتفاع مس تمر من س نة الى  يقال عن اإ ذا كان هذا المؤشر في اإ ما أ نه تنافسي اإ

أ خرى، كما ينبغي أ ن يكون "وهو ال هم"مرتفعاً مقارنة بباقي الدول ال خرى أ و بلدول 

قتصاداتها معدلت نمو  المرجعية التي غالباً ما تكون الدول المتقدمة أ و تلك التي يشهد اإ

 مرتفعة .

 

هتمام جميع بلدان العالمتكمن أ هم أ همية البحث:  - ،ل هاا ية البحث من كون التنافس ية تحظى بإ

تعبرعن قدرة تلك البلدان على تحقيق فائض في الميزان التجاري و تأ مين مس توى معيشي 

لئق للمواطنين ، حيث أ ن زيادة القدرة التنافس ية ل ي بلد تعبرعن نجاح الس ياسة 

قتصاد متطورذو قاعدة اإ  قتصادي مت ال قتصادية في خلق اإ نوع  نتاجية متينة وهيكل اإ

 قادرعلى المنافسة في ال سواق العالمية، وتحقيق الرفاهية ال قتصادية.

يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خلال طرح السؤال الآتي وهو  مشكلة البحث: -

: الى أ ي مدى اس تطاعت البلدان العربية من المنافسة في ال سواق العالمية من خلال 

 ا السلعية وفق المؤشرات المعتمدة في قياس تنافس ية الصادرات.صادراته

 ينطلق البحث من فرضية مفادها : أ ن الصادرات السلعية العربية تعاني فرضية البحث: -

من ضعف في درجة التنافس ية في ال سواق العالمية ، من حيث مؤشري التركز والتنوع 

نوع قادرعلى ق اقتصاد متطور و مت ، بسبب فشل الس ياسات ال قتصادية العربية في خل

 المنافسة مع ال قتصادات ال خرى سواء النامية منها أ م المتطورة .

يهدف البحث الى التحقق من فرضية البحث من خلال قياس درجة هدف البحث:  -

 تنافس ية الصادرات السلعية العربية وفق مؤشري التركز والتنوع خلال مدة البحث .

للوصول الى هدف البحث يس تخدم البحث ال سلوب الوصفي التحليلي منهج البحث :  -

المقارن المستند الى البيانات المتوفرة في قياس درجة تنافس ية الصادرات السلعية من 

 خلال مؤشري التركز والتنوع .

 تحليل القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية 
 

براهيم أ حمد   محسن اإ

قليم كوردس تان، العراق كلية ال دارة وال قتصاد، جامعة التنمية البشرية، السليمانية،، قسم العلوم المالية والمصرفية .اإ  
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 نطاق البحث:  -

 مكانياً: يغطي البحث جميع البلدان العربية ، بل ضافة الى كل من ماليزيا -     

 وس نغافورة وكوريا الجنوبية لغرض المقارنة.

( وهي المدة التي تتوفر عنها البيانات  2018-2005زمانياً: يغطي البحث المدة ) -     

 المتعلقة بموضوع البحث .  

 للوصول الى هدف البحث، فقد تم تقس يمه الى مبحثين، يتناول المبحثهيكل البحث: -

 الصادرات من خلال دراسة التنافس ية في ال دبياتال ول ال طار المفاهيمي لتنافس ية 

أ نواعها ومحدداتها ومؤشرات قياسها (، بل ضافة الى تنمية الصادرات  ال قتصادية )

)مفهومها ، ومحدداتها، وومبرراتها(، وكذلك دور الصادرات في النمو و التنمية الاقتصادية. 

( من 2018-2005العربية للمدة )بينما يتضمن المبحث الثاني دراسة الصادرات السلعية 

آختتم  تجاهاتها، وأ خيراًمؤشرات تنافسيتها(. وأ خلال دراسة ) تطورها، وهيكلها، واإ

 .البحث بعدد من ال س تنتاجات والمقترحات 

 

 المبحث ال ول

ال قتصادية ال طار المفاهيمي لتنافس ية الصادرات ودورها في التنمية  

 

 أ ولً: التنافس ية في ال دبيات ال قتصادية 

ن عبر تأ ريخ طويل من ال فكار  اإن مفهوم التنافس ية من المفاهيم  الحديثة ، لكنه تكور

والنظريات ال قتصادية في اإطار النمو ال قتصادي والتنمية ال قتصادي والتجارة الخارجية . 

جاء  (IMD)تطويرال دارة ففي كتاب التنافس ية الس نوي الذي يصدره المعهد الدولي ل 

تحت عنوان " التأ ريخ الطويل للتنافس ية "، أ ن مفهوم التنافس ية هو نتيجة تأ ريخ طويل 

من الفكر، والذي يساعدنا على تعريف مختلف مظاهر هذا المفهوم الحديث و المعقد . 

كما يمكننا أ ن نركرز خاصة على : النظريات الكلاس يكية، النظرية النيوكلاس يكية ، 

ت ريات النمو والتنمية ، وأ خيراً نظرية التجارة الدولية . حيث تضمنالنظرية الكينزية، نظ

 ( IMD,2005,16 كل هذه النظريات مفهوم التنافس ية بطريقة ضمنية أ و صريحة .)

على الرغم من اإس تحواذ موضوع القدرة التنافس ية على مساحة واسعة من نقاشات 

دقيق  يتفقوا على مفهوم ومعنىالس ياس يين وال قتصاديين ورجال ال عمال ،الر أ هام لم 

لمصطلح القدرة التنافس ية ،وذلك نابع من اإختلاف الآراء حول اإمكانية اإيجاد طرق 

لقياس القدرة التنافس ية. حيث أ ن ال قتصاديين والس ياس يين يفكرون دائماً بمصطلح 

القدرة التنافس ية على صعيد ال قتصاد الكلي ،على عكس رجال ال عمال الذين يركزون 

آت والقطاعات (  فقط ( من 41-40، 2001.) الحجرف، على ال قتصاد الجزئي )المنشأ

هذا المنطلق هناك من يميز بين مفهومي التنافس والتنافس ية . بحيث تدل التنافس ية على 

قدرة البلد على تصريف منتجاته في ال سواق الدولية ، وبلتالي تحدد دوره ومكانته في 

لر أ ن ا ارة لتنافس )المنافسة( هي الشروط التي يتم وفقها ال نتاج والتجالتجارة الدولية . اإ

 (8، 2003. )وديع، في داخل البلد المعني،أ ي التي تصف السوق المعنية 

تلك يتباين مفهوم التنافس ية بين ال دبيات الخاصة بلنظرية ال قتصادية الجزئية و لذلك 

كمن التنافس ية في قتصاد الجزئي تالمتعلقة بلنظرية ال قتصادية الكلية، فعلى مس توى ال  

نتاج المنتجات التي تلبي متطلبات  قدرة الشركات على ال س تمرار في تحقيق ال ربح واإ

السوق الحرة من حيث الجودة والسعر وغيرها من العوامل والتي تجعل هذه الشركات 

رتفعت القدرة التنافس ية لهذه الشركات و  لمؤسسات ، اقادرة على المنافسة والنمو . فكلما اإ

رتفعت حجم أ ربحها . وبلمقابل، فكلما اإنخفضت رتفعت حصتها في السوق وبلتالي اإ  كلما اإ

 ،م أ ربحهاوقية وبلتالي ينخفض حجتنافس ية المؤسسة والشركة ،اإنخفضت حصتها الس

ومع اإس تمرارهذا الوضع س ينتهيي بها المطاف الى الخروج من السوق .) حسن و اسماعيل، 

ا على صعيد ال قتصاد الكلي فاإن مفهوم التنافس ية محل خلاف بين أ م (3-4، 2012

نعكس في عملية بلورة الس ياسات ال قتصادية على الرغم من كونه  ال قتصاديين، والذي اإ

المحور الرئيسي لتلك الس ياسات . حيث أ ن هناك تيار نقدي متشدد ينتقد مفهوم القدرة 

الى أ نه من غير الصحيح اإجراء  ) Paul Krugman 1994التنافس ية ، فقد ذهب )

مقارنة بين الدولة والمنشأ ة ، ل ن الدولة لتوجد حدود دنيا لفشلها مثل المنشأ ة، والتي 

تخرج من السوق في حالة عدم المحافظة على قدرتها التنافس ية. كما بينر بأ نه من الممكن 

لضرورة للمنشأ ة أ ن تتنافس على حصته في السوق وان نجاح تلك المنشأ ة س يكون ب

 (4، 2012حسن ، (على حساب منشأ ة أ خرى .

لكنه على الرغم من كل ذلك ونظراً ل همية هذا الموضوع فقد أ ثار مصطلح التنافس ية 

اإهتمام المؤسسات الدولية والكثير من ال قتصاديين ، حيث تم اإس تخراج عدد من 

ديد من لعالمؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدى تنافس ية الدول ،اإضافة الى ا

  التعاريف وذلك لعدم وجود تعريف دقيق ومفهوم محدد للتنافس ية .

 وفي هذا ال طار يمكن تقس يم تعاريف التنافس ية الى ثلاث فئات وكالآتي :

الفئة ال ولى : وهي التي تأ خذ في ال عتبار أ وضاع التجارة الخارجية فقط، وبلتالي  -

الفائضفأ ن القدرة التنافس ية لدولة ما مرتبطة بميز  في هذا الميزان  اهاا التجاري، بحيث يعبرر

 عن قوة تنافس ية الدولة، أ ما وجود العجز فيه فيعبرعن ضعف تنافس ية الدولة .

حيث يمكن تعريف التنافس ية الدولية بأ هاا : قدرة البلد على زيادة حصتها في ال سواق 

لثروة بلقياس نس بي لمزيد من االمحلية وال جنبية . أ و أ هاا عبارة عن قدرة البلد على توليد 

 (5، 2003الى منافس يه في ال سواق العالمية .) وديع ، 

ف المعهد الدولي للتنمية وال دارة ) ( التنافس ية بأ هاا: قدرة الدولة على IMDوقد عرر

توليد القيمة المضافة بصورة أ كبرمن ال قتصادات المنافسة في ال سواق الدولية .) حسن 

،5،2012 ) 

نشبينما ي طة رى المعهد العربي للتخطيط أ ن التنافس ية تتعلق بل داء الحالي والكامن لل 

ال قتصادية المرتبطة بلتنافس مع الدول ال خرى في مجال ال نشطة التصديرية ومنافسة 

 (7-6، 2003الواردات وال ستثمار ال جنبي المباشر . )وديع ، 

ف التنافس ية وف - مس تويات ق أ وضاع التجارة الخارجية و الفئة الثانية : وهي التي تعرر

الى توازن الميزان التجاري، القدرة على تحسين  المعيشة ، يحيث تضيف هذه الفئة

فها المجلس ال مريكي  المس توى المعيشى، مما يجعلها أ كثر قبولً من الفئة ال ولى. حيث يعرر

نتاج سلع وخدمات تنافس في ال سواق  ا) قدرة الدولة على اإ للس ياسة التنافس ية على أ هار

ناً مس تمراً في مس تويات المعيشة على المدى  العالمية، وفي نفس الوقت تحقق تحس ر

نتاج سلع وخدما 5، 2002الطويل(. ) نوير،  ف بأ هاا قدرة دولة ما على اإ  ت( كما يعرر

رتفاع في متوسط  تلبي اإحتياجات ال سواق العالمية ، وتساهم في نفس الوقت على تحقيق اإ
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نصيب الفرد من الدخل القومي لرعايا الدولة المعنية والعمل على هذا ال رتفاع و 

 ( 115، 2010اإس تمراريته.) محمود و محمود،

ف منظمة التعاون ال قتصادي والتنمية ) لدولية بأ هاا " ( التنافس ية اOECDكما تعرر

نتاج السلع والخدمات التي تواجه اإختبار المزاحمة الخارجية في الوقت الذي  القدرة على اإ

 (6، 2015) حمود، .تحافظ فيه على نمو الدخل المحلي الحقيقي "

ف التنافس ية اإستناداً الى مس توى المعيشة فقط . أ ي  - الفئة الثالثة : وهذه الفئة تعرر

تحقيق مس تويات معيش ية متزايدة ومطردة ، من خلال تحقيق أ هاا قدرة البلد على 

معدلت مرتفعة من النمو ال قتصادي مقاساً بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 (  5، 2015بل جمالي )عبد القادر وعلي ، 

فها المجلس ال وروبي على أ هاا" القدرة على التحسين الدائم لمس توى المعيشة  ويعرر

وتوفير مس توى تشغيل عالي وتماسك اإجتماعي، وهي تغطي مجال واسع وتشمل لمواطنيها 

 ( 5، 2005مجمل الس ياسات ال قتصادية " .) دويس، 

عليه يمكن القول بأ ن مفهوم التنافس ية على مس توى ال قتصاد الوطني يرتكز على 

وذلك  ععنصرين هما الفائض في الميران التجاري وتحسين مس تويات المعيشة ل فراد المجتم

بزيادة الدخل الحقيقي ، وتحسين التنافس ية يعتبر الهدف من النشاط ال قتصادي الذي 

يقود الى تحقيق الرفاهية ال قتصادية ، والذي يتحدد على أ ساس حصة الفرد من الناتج 

ذا كان هذا المؤشر في  قتصاد دولة ما أ نه تنافسي اإ المحلي ال جمالي . حيث يقال عن اإ

رتفاع مس تمر من  س نة الى أ خرى، كما ينبغي أ ن يكون "وهو ال هم"مرتفعاً مقارنة بباقي اإ

الدول ال خرى أ و بلدول المرجعية التي غالباً ما تكون الدول المتقدمة أ و تلك التي يشهد 

قتصاداتها معدلت نمو مرتفعة .) لزهر و محمد ،   ( 187-186، 2016اإ

 

 ثانياً: أ نواع التنافس ية 

ات ال قتصادية التي تتناول موضوع التنافس ية، يمكن أ ن نميزر من خلال دراسة ال دبي

 بين عدة أ نواع من التنافس ية وكالآتي:

تنافس ية الكلفة أ والسعر: فالبلد ذو التكاليف ال قل يتمكن من تصدير منتجاته الى  -1

ال سواق الخارجية بشكل أ فضل من البلدان ال خرى ، ويعدر أ ثر سعر صرف العملة 

العوامل المحددة لهذه التنافس ية . لذلك فاإن الرقابة على ال سعارتحفزعلى الوطنية  من 

 (.(Hatfield, 2012, 1-21التنافس ية غير السعرية 

التنافس ية غير السعرية : نظراً ل ن التنافس ية تشمل عوامل أ خرى غير التكلفة  -2

 (5 ،2007وال سعار ، فاإن هناك نوعين أآخرين من التنافس ية وهما :) الحبيب، 

التنافس ية النوعية : وتشمل بل ضافة الى النوعية والملائمة عنصر ال بتكار، فالبلد  -2-1

ذو المنتجات المبتكرة وذات النوعية الجيدة ، وال كثرملائمة للمس تهلك وحيث المؤسسات 

المصدرة ذات السمعة الحس نة في السوق ، يتمكن من تصديرمنتجاته حتى ولو كانت 

 تجات منافس يه .أ على سعراً من من 

التنافس ية التقنية) التكنولوجية(: حيث تتنافس المشروعات في صناعات عالية  -2-2

 التقانة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

( بين نوعين WEF2000ويميز تقرير التنافس ية العالمية للمنتدى ال قتصادي العالمي )

 (9، 2015أآخرين من التنافس ية وهما: )ظافر محمد حمود،

التنافس ية الكامنة )المس تدامة(: والتي تركز على العوامل التي تسهم في زيادة التنافس ية -3

 على المدى الطويل ، مثل رأ س المال البشري والتعليم والتقانة والقدرة ال بتكارية .

التنافس ية الظرفية)الجارية(: وهي التنافس ية التي تركرزعلى التنافس ية الحالية ومناخ -4

ستراتيجياتها .ال عمال   وعمليات الشركات واإ

ذا اإس تطاعت أ ن تجمع بين مختلف أ نواع  بناءً على ماس بق تكون الدولة تنافس ية اإ

التنافس ية السابقة ،ل ن ذلك س يعزز من مكانتها في ال سواق العالمية من خلال التنافس 

عتمادها على نوع  احد من و بلتكلفة وال سعار والتكنولوجيا ، حتى ل تبقى مهددة بإ

التنافس ية ، ومثال ذلك تنافس ية الدول المتقدمة "المرتفعة" كون هذه الدول المحتكرة 

ذا تعلق  عتمادها على تنافس ية السعر والتكلفة ، خاصةً اإ للتكنولوجيا ، بل ضافة الى اإ

 ( .4-3، 2007ال مر بلمنافسة بين الدول المتقدمة فيما بينها.) طهرات، 

 

 س يةثالثاً: أ همية التناف 

ية: ق النتائج الآت تكمن أ همية تحقيق درجة عالية من التنافس ية في تحقي

 ( .2015،19)بوشجيرة،

خلق المزيد من المؤسسات والوحدات الصناعية والخدمية المحلية، من خلال  .1

 اإتاحة الفرصة لتكوين المؤسسات ال قتصادية وتهيئة الظروف المناس بة لذلك .

ت رة وتشغيل هذه الوحدالية وتوظيفها ل دافتح مجالت العمل للعمالة المح  .2

 .والمؤسسات

 تحسين جودة المنتج المحلي ورفع كفاءة ال دارة وتأ هيل العناصر الفنية . .3

 تخفيض أ سعار السلع والخدمات. .4

تصدير العديد من السلع والخدمات لل سواق الخارجية مما يساهم في تنويع  .5

 ية(.وحيد )بلنس بة للبلدان النفط مصادرالدخل وعدم ال عتماد الكلي على مصدر 

 

 رابعاً: محددات التنافس ية 

هناك عدد من العوامل التي تضمن توفير بيئة محلية ملائمة لتوليد الثروة وزيادة القيمة 

التي يقوم بها ال فراد والمؤسسات بما يضمن تحقيق القدرة التنافس ية للدولة . وجاء  المضافة

ليعكس المحددات ال ساس ية  2000( س نة IMDل دارية )تقرير المعهد الدولي للتنمية ا

زهية  :(للتنافس ية في اإطار تلك العوامل ، وتقس يمها على أ ربعة محددات رئيس ية وهي

 (8،  2010وشافية، 

كفاءة ال داء ال قتصادي، وتتمحور حول أ همية توافر المنافسة المحلية والعالمية ك حد  .1

 .المقومات ال ساس ية لتحقيق التنافس ية 

كفاءة الحكومة، وهذا مايتطلب الحد من تدخل الدولة في النشاط ال قتصادي ،  .2

فضلًا عن تحقيق ال س تقرار في الس ياسات ال قتصادية الكلية ، وضمان مرونة 

 التكيف وال س تجابة للمتغيرات المالية .

كفاءة بيئة ال عمال، والتي تقوم على توفير قطاع مالي متطور ومتكامل مع العالم،  .3

 بل ضافة الى توفير العمالة ذات ال نتاجية المرتفعة .
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توافر البنية ال ساس ية، وتشمل البنية المتطورة متضمنة التكنولوجيا والمعلومات  .4

وال ستثمارفي البحث والتطوير، والعناصر البشرية الماهرة والقادرة على التعامل 

 مع البنية ال ساس ية المتقدمة .

 

 درة التنافس ية خامساً: مؤشرات قياس الق

هناك عدد من المؤشرات التي تس تخدم من قبل الدول والهيئات الدولية في قياس   

القدرة التنافس ية للصادرات في ال سواق الدولية ، وفيما يأ تي عرض لبعض من هذه 

 المؤشرات :

لقول بأ ن حيث يمكن ا مؤشر تنويع المنتجات حسب المهارات وكثافة التكنولوجيا : -1

عتماد الدولة في تجارتها الخارجية على هذا الم ؤشر هو الذي يس تخلص منه درجة اإ

رتفاع قيمة صادرات الدولة من هذه  التكنولوجيا المتطورة والمهارة العالية ، حيث اإ

متلاكها لتنافس ية خارج السعر)غيرالسعرية(، وكلما تراجعت هذه القيمة  المنتجات يعني اإ

 (194، 2016 .) لزهر و محمد ،تراجعت التنافس ية خارج السعر للدولة

 The Net Export Index(NIE)مؤشر صافي الصادرات )التخصص(:  -2

هذا المؤشر يبين الميزة النسبية ، والذي يعتمد على الميزان التجاري العام للبلد. حيث   

ذا كانت مساوية )+1و  -1أ ن قيمة هذا المؤشر تتراوح بين ) ( فاإهاا تشير الى +1( . فاإ

الصادرات تفوق ال س تيرادات ، وأ ن البلد مصدر صافي "أ ي يصدر أ كثر مما يس تورد" أ ن 

ذا كانت قيمة المؤشر مساوية ) ( فاإهاا تشير الى الاس تيرادات تفوق -1، وبلعكس اإ

الصادرات ، وأ ن البلد مس تورد صافي" أ ي يس تورد أ كثر مما يصدر" ول يحقق ال كتفاء 

 الذاتي من المنتج المعين .

  (Erkan & Saricoban 2014,121) :سب المؤشر وفق الصيغة الآتيةويحت 

NEI = ( Xij – Mij ) / ( Xij + Mij ) 

 يعبر عن مؤشر صافي الصادرات )التخصص( NEIحيث أ ن: 

          Xij  يعبر عن صادرات البلدj  من المنتجi . 

     Mij         س تيرادات البلد  .  i من المنتج jيعبر عن اإ

 

 Diversity Indexمؤشر التنوع :  -3

ويعدر من المؤشرات المهمة خصوصاً بلنس بة للبلدان النامية ، والتي تعتمد في صادراتها   

س تقرار أ و تذبذب أ سعار تلك المنتجات  على عدد محدود من المنتجات، بحيث أ ن عدم اإ

قتصادات تلك البلدان الى صدمات مس تمرة . لهذا السبب ، فاإن تنويع الصادرات  ض اإ يعرر

وتتراوح  تنمية المس تدامة ويرفع من تنافس ية صادرات تلك البلدان.يعدر من مس تلزمات ال 

قتربت قيمة المؤشر من صفر كلما كانت درجة تنوع 1-0قيمة المؤشر بين ) (، بحيث كلما اإ

قترابها من الواحد يعني التقارب من الهيكل العالمي للصادرات.  الصادرات أ على . ان اإ

 (Sargsyan , 2018, 7)ويحتسب المؤشر وفق الصيغة الآتية : 

 

DXj = ∑│hij - hi│ / 2 

 حيث أ ن : 

                DXj  . يعبر عن مؤشر التنويع 

                hij   يعبر عن حصة المنتجi  من اإجمالي صادرات البلدj . 

               hi     يعبر عن حصة المنتجi  . من اإجمالي صادرات العالم 

 

 Concentration Indexمؤشر التركز  -4

ى أ يضاً مؤشر هيرشمان     Hirshman Herfindahl Indexهيرفندال  -ويسمر

يقيس هذا المؤشر مس توى التركز السوقي لحصة الدولة من الصادرات العالمية في سلعة   

أ و مجموعة سلعية محددة أ و تنوعها بين أ كثر من سلعة ومجموعة سلعية . وتتراوح قيمة هذا 

( ، حيث تشير القيم الدنيا للمؤشر)القريبة من الصفر( الى درجات 1و 0المؤشر ما بين )

لقيم تشير الى حالة الدول ذات التنوع الكبير في الصادرات  ، بينما تشير اتركز أ قل والتي 

ال على للمؤشر)القريبة من الواحد( الى درجات تركز أ كبر والتي تشير الى الدول التي 

تتركز صادراتها في عدد محدود من السلع . ويحتسب المؤشر وفق الصيغة الآتية : )حسن 

 (21، 2012و اإسماعيل،

 

  Trade Performance Indexمؤشر كفاءة التجارة  -5

وهو مؤشر مركب يرتكز اإحتسابه على عدد من المؤشرات الفرعية لتنافس ية الصادرات   

الوطنية في ال سواق العالمية ، مثل متوسط نصيب الفرد من الصادرات ، الحصة 

السوقية، تنوع المنتجات المصدرة ، وتنوع أ سواق التصدير العالمية . ويؤدي اإحتساب 

دولة ، وكذلك  184لموقع الدولة المصدرة ضمن  مؤشر كفاءة التجارة الى ترتيب عام

مجموعة سلعية رئيس ية  14ترتيب فرعي للدول حسب السلع المصدرة ، وذلك بلنس بة ل 

 (231، 2016.) صندوق النقد العربي، 

 سادساً: دور الصادرات في التنمية ال قتصادية 

 مفهوم الصادرات : -1

مكانياتها، بحاجة الى الديمكن القول بأ ن جميع دول العالم ، مهما كا خول ن حجم مواردها واإ

في عملية التبادل التجاري فيما بينها ، عن طريق تصدير جزء من منتجاتها الفائضة عن 

حاجتها المحلية الى ال سواق الخارجية ، وبلمقابل اإس تيراد كل ما تحتاج اليه من المنتجات 

تي تعتمد دير من القطاعات الرائدة والالتي تعجز عن أ نتاجها محلياً. لذلك يعدر قطاع التص

س تدامة عملية التنمية  عليها الدول لتحقيق ميزان تجاري اإيجابي وبلتالي تحقيق واإ

 والتطورال قتصادي . 
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تم عليه بل مكان تعريف الصادرات بأ هاا المحرك الرئيس للنمو ال قتصادي متمثلة بسلع ت 

(  363  2018,داولها ونقلها لل جانب .) عليمات،شحنها وتقديمها الى بلد أآخر ليتم بيعها أ و ت

آمال  أ و أ هاا عبارة عن مجموع قيم السلع والخدمات التي تقوم الدولة ببيعها الى الخارج .) أ

ف الصادرات بلمعنى الضيرق بأ هاا تمثل قيمة ما يتم 41، 2020و صفية،  ( وكذلك يعرر

كل الجانب الدخل القومي ، وتش بيعه من السلع الى بقية دول العالم لتحقيق زيادة في

 ( 110، 2018الدائن في حسابت الميزان التجاري للدولة .) عبد الرحمن ، 

أ ما بمعناها الواسع فهيي قيمة كل مايتم تصديره من سلع وخدمات ورؤوس أ موال الى 

بقية دول العالم لتحقيق زيادة في الدخل القومي ، وتدخل في الجانب الدائن في حسابت 

 .( 110، 2018المدفوعات للدولة .) عبد الرحمن،  ميزان

 

 محددات الصادرات -2

آمال  يتحدد حجم الصادرات ل ية دولة وفي أ ي وقت بثلاث محددات وهي كالآتي :) أ

 (42، 2020و صفية، 

الطلب العالمي)الخارجي(: فالطلب العالمي على منتجات أ ية دولة من العوامل  -2-1

رتفع حجم الطلب على منتجات تلك الدوالرئيس ية المحددة لصادرات  لة تلك الدولة، فاإذا اإ

رتفع حجم صادراتها من تلك المنتجات  ر العوامل شرط توف –في ال سواق الخارجية ، اإ

ذا اإنخفض حجم الطلب الخارجي على منتجاتها ، اإنخفض أ يضاً حجم  -ال خرى ، أ ما اإ

 صادراتها.

ذا كان ال قتصاد لمحجم الطاقات ال نتاجية المتاحة ومرونة  -2-2  في الجهاز ال نتاجي: فاإ

يصل بعد حالة ال س تخدام )التشغيل( الكامل وهناك طاقات متاحة وأ ن الجهاز ال نتاجي 

رتفاع في الطلب الخارجي سوف يترجم الى زيادة حجم تشغيل  مرن نسبياً، فاإن أ ي اإ

ر  رتفاع حجم ال نتاج والذي يؤدي الى نمو واإ م الصادرات. تفاع حجعوامل ال نتاج وبلتالي اإ

ذا كان ال قتصاد قد وصل الى حالة التشغيل الكامل وأ نه ليمتلك طاقات متاحة ،  أ ما اإ

رتفاع  فاإن الجهاز ال نتاجي ليتمكن من ال س تجابة للطلب الخارجي بعد ول يترتب عليه اإ

 في حجم الصادرات .

ن التنافس ية تتمثل في قدرة  -2-3 قتصتنافس ية المنتجات المصدرة: اإ اد ما على بيع منتجاتها اإ

في ال سواق الخارجية ، حيث تعتمد درجة تنافس ية الصادرات على مدى مقاربة ال سعار 

الداخلية والخارجية ، ونوعية وجودة المنتجات وأ وقات التسليم ، والس ياسات التجارية 

 والمالية ......والخ.

 دور الصادرات في التنمية ال قتصادية -3

نتاج المحلي(:(اعدة ال قتصادية توس يع الق -3-1 من المعروف أ ن ضيق السوق  محرك لل 

المحلي هو أ حد أ س باب التخلف لكونه يعرقل التوسع في النشاط ال قتصادي ، لذلك فاإن 

ال سواق الخارجية تمثل مجالً لتصريف المزيد من ال نتاج المحلي ، وبلتالي فاإهاا تعدر عامل  

ح قتصادية للبلد . حيث تؤدي تنمية الصادرات الى فتأ ساس ياً في توس يع القاعدة ال  

نتاج الذي يخصص كلياً أ و جزئياً لمقابلة الطلب الخارجي وما ينتج عنه  مجالت جديدة لل 

من الحصول على المزيد من العملات ال جنبية وبلتالي زيادة الدخل القومي وتوفير المزيد 

 (.4، 2016-2015د، )محم من فرص العمل والتقليل من حدة البطالة .

تسهم الصادرات في توفير رؤوس ال موال ال نتاجية ) من  بناء الطاقات ال نتاجية : -3-2

نتاجية ( بل ضافة الى المنتجات نصف المصنعة التي تس تعمل  أ لت ومعدات ومكائن اإ

قامة المشروعات ، مما يترتب عليها بناء وتوس يع الطاقات ال نتاجية للبلد.  في اإ

 (358-353، 2004)خلف،

تحقيق ال س تقرار ال قتصادي )التنويع ال قتصادي(: أ ن أ غلب البلدان النامية تعتمد  -3-3

عتماداً كبيراً في صادراتها مواد خام طبيعية  لزراعية . وبما أ و المنتجات ا –كالنفط الخام -اإ

والمصدرة  ةأ ن الطلب العالمي على هذه المنتجات يتميز عموماً بلتقلب ، فاإن الدول المنتج

س لهذه السلع والمنتجات تعاني دائماً من تقلب كبير في حصيلتها من النقد ال جنبي مما ينعك

س تقرارها ال قتصادي . وأ ن الحل ال مثل لهذه المشكلة يكمن في قدرة تلك  سلباً على اإ

 البلدان على تنويع منتجاتها وبلتالي تنويع صادراتها وتقليل حدة ال عتماد على سلعة أ و

سلعتين من هذا النوع من المنتجات ، وما يترتب على ذلك من تحقيق ال س تقرار 

 (. 27، 2015/2016ال قتصادي .) دحو، 

تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات : صاحب زيادة اإس تيرادات البلدان النامية  -3-4

ضعاف اإ بمعدل أ كبر من زيادة صادراتها ظهور عجز في موازين مدفوعاتها ، مما أ دى الى 

عادة  مركز العملات المحلية من حيث قابليتها للتحويل الى العملات ال جنبية . لذلك فاإن اإ

التوازن الى موازين المدفوعات ورفع قيمة العملات المحلية لتلك البلدان ل تتم الر من 

خلال تنمية الصادرات ، خصوصاً أ نه من الصعب تخفيض حجم ال س تيرادات كوس يلة 

 (. 29، 2015/2016لعجز في موازين مدفوعات تلك البلدان . .) دحو، لمعالجة ذلك ا

 

 المبحث الثاني

(2018-2005تحليل القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية للمدة )  
 

 أ ولً: تطور الصادرات العربية

قتصاد أ ييعدر تطورالصادرات من المؤشرات الرئيس ية لل ، بلد حكم على قوة وتطور اإ

رتفاع الصادرات يدل على قوة وتطور النشاط ال قتصادي وال نتاجي ، ل ن تطور  واإ

س تغ قتصادية لال الموارد ال  والذي يؤشر سلامة النظام ال قتصادي وال دارة ال قتصادية واإ

ذا تميزر هيكل الصادرات بلتنوع وعدم ال قتصار على منتج معين بشكل جيد ، وخصوصاً اإ

 .لحال في الدول الريعيةت كما هو اأ وعدد محدود من المنتجا

( مليار 569( بأ ن حجم الصادرات السلعية العربية بلغ )1حيث يلاحظ من الجدول)

، وأ ن هذا الحجم بدأ   2005( من حجم الصادرات العالمية س نة %5.5دولر وبنس بة )

آس تمر على هذا النحو حتى بلغ ) 2006بل رتفاع منذ س نة  ( مليار دولر 1067.8وأ

رات العالمية وبمعدل نمو س نوي ( من حجم الصاد%6.7مما يشكل ) 2008س نة 

رتفاع أ سعار النفط في سوق  2007( مقارنة بس نة 13.6%) . ويعزى هذا ال رتفاع الى اإ

رتفع سعر البرميل من)  الى  2006( دولر س نة  61.08النفط الدولية ، حيث اإ

آعتبار أ ن   (OPEC,2006&2008,20,21)،  2008( دولر س نة 94.45) بأ

 -نها والتي تشكل الصادرات النفطية النس بة العظمى م -لنفطية صادرات الدول العربية ا

.)من اإحتساب  2008من اإجمالي الصادرات السلعية العربية لس نة  ) %87تمثل )

 (  393، 2008الباحث اإستنادا الى : التقرير ال قتصادي العربي الموحد لس نة 
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،  2009منذ س نة  والملاحظ أ ن الصادرات السلعية العربية شهدت اإنخفاضاً كبيراً 

( مليار دولر لتنخفض نسبتها من الصادرات العالمية أ يضاً الى 735.7حيث بلغت )

. وذلك بسبب ال زمة  2009( س نة -%11.9( وبمعدل نموس نوي سلبي بلغ ) 5.9%)

آثارها السلبية على ال قتصاد العالمي  2008المالية العالمية والتي ظهرت س نة  وأآشدت أ

أ دت الى ركود ال قتصاد العالمي بحيث اإنخفضت الصادرات العالمية ، والتي  2009س نة 

( مليار دولر هي أ دنى مس توى لها خلال مدة البحث ، وأآنخفضت 12531أ يضاً الى )

نتيجة لذلك أ سعار النفط الخام في سوق النفط الدولية ليبلغ متوسط سعر البرميل 

بدأ ت  2010ا ومنذ س نة بعده (OPEC,2009,19) ( دولرا في تلك الس نة .61.06)

نتهاء تلك ال زمة المالية  الصادرات السلعية العربية والعالمية معاً بل رتفاع مرةً أ خرى بعد اإ

وهي أ قصى  2012( مليار دولرس نة 1321.9، وأآس تمرت على هذا النحو حتى بلغت )

( من الصادرات العالمية والتي تعتبر %7.2حد لها خلال مدة البحث ، حيث شكلت )

نتعاش ال قتصاد العالمي أ   على نس بة مساهمة خلال مدة البحث أ يضاً. كل ذلك بسبب اإ

رتفع  رتفاع الطلب على النفط الخام في سوق النفط الدولية ، حيث اإ نعكس على اإ والذي اإ

( دولر وهو أ على سعر للبرميل خلال مدة البحث. 109.45سعر البرميل الى )

(OPEC,2012,26)  ات السلعية العربية اإتجهت نحو لكن الملاحظ أ ن الصادر

( مليار دولر 798ال نخفاض مرةً أ خرى وأآس تمرت في هذا ال تجاه حتى وصلت الى )

( و يعزى %4.7مسجلة أ دنى نس بة مساهمة في الصادرات العالمية والبالغة ) 2016س نة 

هذا ال نخفاض أ يضاً الى اإنخفاض صادرات الدول النفطية العربية والناجمة عن اإنخفاض 

الطلب على السلعة الرئيس ية المصدرة وهي النفط ، حيث وصل سعر البرميل الى 

( دولر والذي يعد أ دنى سعر مسجل خلال مدة البحث. 40.76)

(OPEC,2017,14)  رتفاع الطلب بعدها وبسبب الانتعاش في سوق النفط الدولية واإ

ت السلعية ( دولر، بدأ ت الصادرا69.78على النفط ، ووصول سعر البرميل الى )

، 2018( مليار دولرس نة 1095.4العربية أ يضاً بل رتفاع مرةً أ خرى الى أ ن وصلت الى )

 ( من الصادرات العالمية . %5.7وبنس بة مساهمة )

عموماً فقد بلغ متوسط نس بة مساهمة الصادرات السلعية العربية في الصادرات 

 .( 2018-2005( خلال مدة البحث )%6.0السلعية العالمية )

 
 

 ثانياً: الهيكل السلعي للصادرات العربية 

يعد التنويع الاقتصادي من المؤشرات ال ساس ية للحكم على سلامة ومتانة الوضع 

ف بأ نه )عملية  ال قتصادي ل ي بلد سواء من حيث ال نتاج أ و التصدير . حيث يعرر

ين الصناعي القطاعتدريجية لتنويع مصادر الدخل ، أ و أ نه عملية تراكمية لزيادة مساهمة 

فه أآخرون بأ نه عملية تس تهدف تقليل مساهمة  والخدمي في الناتج المحلي ال جمالي . كما يعرر

النفط في الناتج المحلي ال جمالي وفي ال يرادات الحكومية ، وتقليص دور القطاع الحكومي 

 ( حيث 225، 2020وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط ال قتصادي (.)أ حمد ، 

رتفاع درجة التنويع ال قتصادي يجنب البلد التعرض للصدمات الداخلية والخارجية ،  أ ن اإ

قتصادي متوازن . وبلعكس فاإن اإنخفاض درجة التنويع  ويشير الى وجود هيكل اإ

ال قتصادي يشير الى اإختلال وتشوه الهيكل ال قتصادي ، وس يطرة قطاع واحد على 

هينة نتاج والتصدير. وهذا ال مر يجعل ال قتصاد ر بقية القطاعات ال قتصادية من حيث ال  

( يمكن التعرف 2التقلبات في سوق هذا القطاع. من هذا المنطلق ومن خلال الجدول )

  على درجة التنويع في هيكل الصادرات العربية ، ومن خلاله تتبين درجة التنويع في الهيكل

 ال قتصادي و ال نتاجي لتلك الدول .
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( بأ ن الصادرات من الوقود والمعادن تتصدر قائمة 2دول )حيث يتبين من الج

تتراوح بين  الصادرات السلعية العربية  ،وتس تحوذ على النس بة ال كبر منها والتي

( ك دنى نس بة مساهمة س نة %58.7، و) 2008( ك على نس بة مساهمة س نة 78.0%)

ات الصادر ، بحيث يكون متوسط نس بة مساهمة الوقود والمعادن من اإجمالي  2016

( وهي نس بة مرتفعة جداً 2018-2005( خلال مدة البحث )%70.7السلعية العربية ) 

، وتؤشر بأ ن هناك اإختلالً كبيراً في الهيكل السلعي للصادرات العربية . وأ ن سبب ذلك 

هو هيمنة الصادرات السلعية للدول النفطية العربية على الهيكل السلعي للصادرات العربية 

الدول تنتج وتصدر النفط الخام وهي من السلع ال ستراتيجية، وبسبب غياب ، كون تلك 

وضعف الصناعات النفطية وعدم تحويل هذه المادة الخام الى منتجات من خلال عمليات 

التكرير والتصنيع ، فأ هاا تصدر الى ال سواق الدولية وتسجل في بند الوقود والمعادن 

منتجات  لصناعية المصدرة، وذلك لعدم تحويلها الىوليس لها تأ ثير يذكر في بند السلع ا

وسلع صناعية . ولهذا السبب يلاحظ بأ ن الس نوات التي تسجل فيها صادرات الوقود 

رتفاع أ سعار النفط الخام في سوق النفط  والمعادن نسب مرتفعة  هي تلك التي شهدت اإ

نخفضت فيها اإ  الدولية ، والس نوات التي تنخفض فيها تلك النس بة هي الس نوات التي

 أ سعار النفط الخام .

( بن صادرات السلع الصناعية )المصنوعات( 2وكذلك يلاحظ من نفس الجدول )

 تأ تي بلمرتبة الثانية من اإجمالي الصادرات السلعية العربية لجميع الس نوات ، حيث تراوحت

( ك على نس بة مساهمة س نة %30.7و) 2005( ك دنى نس بة في س نة %11.6بين )

( . والجدير %20.3بحيث بلغ متوسط نس بة مسساهمتها خلال مدة البحث ) ،2016

بلذكر هو أ ن نس بة مساهمة السلع الصناعية في اإجمالي الصادرات السلعية  العربية ترتبط 

نخفاضاً عدا سنتي  رتفاعاً واإ رتفعت  2010و 2006بنس بة مساهمة الوقود والمعادن اإ ، فكلما اإ

 .لعكسمساهمة المصنوعات والعكس ب كلما اإنخفضت نس بة نس بة مساهمة الوقود والمعادن

وتأ تي مساهمة السلع الزراعية بلمرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في اإجمالي الصادرات 

 2006و2005( ك دنى نس بة في الس نتين %2.8السلعية العربية ، حيث تتراوح بين )

س بة مسساهمتها بحيث بلغ متوسط ن  . 2016( ك على نس بة مساهمة س نة %7.8،و)

( . ثم تأ تي سلع غير مصنفة بلمرتبة ال خيرة وبمتوسط نس بة %4.6خلال مدة البحث )

 ( خلال مدة البحث .%4.1مساهمة )

أ ما على مس توى السلع الصناعية )المصنوعات(، فيلاحظ بأ ن المواد الكيمياوية تأ تي 

السلع الصناعية  ( من اإجمالي صادرات%7.3بلمرتبة ال ولى وبمتوسط نس بة مساهمة )

العربية خلال مدة البحث ، لتأ تي صادرات  ال لت ومعدات النقل بلمرتبة الثانية 

( من اإجمالي صادرات السلع الصناعية العربية خلال نفس المدة %4.6وبمتوسط نس بة )

، ثم تحتل كل من صادرات المصنوعات ال ساس ية و مصنوعات متنوعة أ خرى المرتبتين 

( لكل %4.1( و)%4.3ة من اإجمالي الصادرات السلعية العربية وبواقع )الثالثة والرابع

 ( .2018-2005منهما على التوالي خلال مدة البحث )

 

مما س بق يمكن القول بأ ن الهيكل السلعي للصادرات العربية ذو طابع أ حادي وغير 

 ةمنوع  أ ي أ نه هيكل مختل ، وأ ن نس بة مساهمة القطاعات ال خرى عدا قطاع الطاق

والمعادن ل تتناسب مع ال مكانات المتاحة في البلدان العربية ، وعلى ال خص بلنس بة 

للقطاع الزراعي الذي يمتلك جميع المقومات اللارزمة لتطويره ورفع نس بة مساهمته في 

 الناتج وبلتالي في اإجمالي الصادرات .
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 للصادرات العربية(ثالثاً: اإتجاه الصادرات العربية ) التوزيع الجغرافي 

يعدر الحفاظ على نوع من التوازن الجغرافي في التعاملات التجارية الخارجية وتنويع 

آثارها  الشركاء التجاريين أ مراً ضروريأ  وذلك تجنباً للصدمات الخارجية و التقليل من أ

السلبية على ال قتصاد ، وذلك في حالة تعرض أ حد الشركاء التجاريين أ و التكتلات 

و لتي يتم التعامل التجاري معها ، أ و حتى في حالة نشوء توتر أ  الآقتصادية أ و المناطق ا

نزاع مع هؤلء الشركاء التجاريين . حيث أ ن التوازن الجغرافي في التعاملات التجارية 

الخارجية يخلق نوع من المرونة في التعامل، ويمنح قوة تفاوضية ويمنع في نفس الوقت 

نس ياب الوقوع في فخ الشروط المجحفة ل ي طرف من  ية هؤلء ال طراف، ويحافظ على اإ

س تمرارية حركة التجارة الخارجية وتدفق ال يرادات الخارجية للبلد، والحفاظ على حالة  واإ

 .التوازن في الميزانين التجاري والمدفوعات معاً 

 

( يتبين بأ ن الدول الآس يوية تس تحوذ على النصيب ال كبر 3عند ملاحظة الجدول)

( خلال مدة البحث %38.4العربية ، حيث بلغ متوسط نسبتها ) من الصادرات السلعية

( ، تأ تي بعدها الصين وبمتوسط نس بة %9.9، وأ ن متوسط نس بة اليابن منها تبلغ )

ن كانت تحتل المركز الثاني كمتوسط 7.9%) ( . ومما تجدر ال شارة اليه هو أ ن الصين واإ

، 2015تل المرتبة ال ولى منذ عام خلال مدة البحث ، الر أ هاا بدأ ت تس بق اليابن لتح 

بحيث أ صبحت الشريك التجاري ال ول للدول العربية من بين الدول الآس يوية . 

رتفاعاً  والملاحظ أ يضاً أ ن حصة الدول الآس يوية من الصادرات السلعية العربية شهدت اإ

( %53.9لتس تحوذ على أ كثر من نصف تلك الصادرات  وبواقع )  2018كبيراً س نة 

رتفاع سعر النفط في سوق النفط الدولية ليصل سعر منها  . ولعل سبب ذلك يعود الى اإ

( دولر للبرميل س نة 52.4( دولر في تلك الس نة، مقارنة مع )69.8البرميل الى )

 (OPEC,2017&2018,14,11)( ،%33.1وبنس بة نمو س نوي بلغت ) 2017

آعتبار أ ن الدول الآس يوية المس توعبة ال ولى لصادرات الد فط ، ول العربية من النبأ

رتفعت  بل ضافة الى  دخول الهند كشريك تجاري قوي مع البلدان العربية ، حيث اإ

( س نة %9.8الى ) 2015( س نة %4.5حصتها من الصادرات السلعية العربية من )

( وتس تحوذ 156، 2019( .) صندوق النقد العربي، %117.7وبنس بة نمو ) 2018

 ( من الصادرات السلعية العربية .%20.6ة على )بقية الدول الآس يوية مجتمع

( من اإجمالي %30.4وتأ تي بقي دول العالم مجتمعة بلمرتبة الثانية وتس تحوذ على )

الصادرات السلعية العربية خلال مدة البحث . والملاحظ أ ن حصة هذه الدول من 

الى بحيث وصلت  2018الصادرات السلعية العربية شهدت اإنخفاضاً كبيراً س نة 

، وتنس بة اإنخفاض س نوي بلغت  2017( س نة %38.1( بعد أ ن كانت )14.5%)

رتفاع حصة الدول الآس يوية ودول ال تحاد ال وروبي 61.9%) ( ، وذلك بسبب اإ

رتفاع سعر النفط  والوليات المتحدة ال مريكية من الصادرات السلعية العربية نتيجة اإ

 الخام .

ال تحاد ال وروبي تس تحوذ على المرتبة ( نفسه يلاحظ بأ ن دول 3ومن الجدول )

( خلال مدة البحث ، حيث تشكل الصادرات السلعية %14.6الثالثة وبمتوسط نس بة )

( من اإجمالي الصادرات العربية الى تلك الدول %60لدول المغرب العربي ما يقارب )

(، وليبيا %77.9(، وخصوصاً صادرات كل من تونس وبنس بة )2016-2010للمدة )

( ، وموريتانيا %62.4( ، والمغرب )%64.7( ، والجزائر بنس بة )%75.6) بنس بة

 (  4، 2018(.) اإسماعيل و محمود ، 23.5%)

( وهي تمثل التجارة البينية %10وتأ تي الدول العربية بلمرتبة الرابعة وبمتوسط نس بة )

جمالي الصادرات السلعية لتلك الدول ،  لتلك الدول . وتعدر هذه النس بة ضئيلة مقارنة بإ

وهي تؤشركون ال سواق العربية أ قل أ همية بلنس بة للصادرات السلعية للدول العربية 

نفسها ، بمعنى أ ن الصادرات السلعية العربية الى ال سواق العربية أ قل تكاملًا مع التجارة 

البينية العربية  ، ولعلر السبب يرجع للتماثل والتشابه في السلع المنتجة من قبل تلك 

ول ، وأ ن نس بة وزن النفط في التجارة العربية البينية هي أ قل منه في التجارة السلعية الد

ولو كان  –ال جمالية . وهذا يعني أ ن النمو في التجارة العربية البينية في الس نوات ال خيرة 

رتفاع سعر النفط س نة  –محدوداً  نجم جزئياً عن نمو التجارة غير النفطية، بدليل أ ن اإ

رتفاع الصادرات العربية الى كل من جميع البلدان الآس يوية ودول ال تحاد  ساهم 2018 في اإ

ال وروتي والوليات المتحدة ال مريكية ، الر أ ن حصة الصادرات العربية البينية اإنخفضت 

 ( في تلك الس نة .%10.4الى )

س ت واذها حوأ خيراً تأ تي الوليات المتحدة ال مريكية بلمركز الخامس وال خير من حيث اإ

( خلال مدة البحث ، حيث %6.5على الصادرات السلعية العربية وبمتوسط نس بة )

( من %10.5تركز معظم مصادر تلك الصادرات من كل من كل ال ردن وبنس بة )

( ، والعراق %5.5( ، والكويت بنس بة )%6.8اإجمالي الصادرات ، والسعودية بنس بة )

( . ) اإسماعيل محمود ، 2016-2010( لمدة )%4.6( ، وقطر تنس بة )%5.2بنس بة)

2018 ،4 ) 
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 رابعاً: مؤشرات القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية 

ساهم وجود نظام تجاري دولي حديث يقوم على تحرير التجارة من القيود التجارية 

العالمية وتلاشي الحواجز أ مام التجارة في زيادة حدة التنافس العالمي ، وأ صبحت 

ة مؤشراً للقوة ال قتصادية ومدخلًا لقدرة الدول على البقاء داخلياً وخارجياً، التنافس ي

حيث تعطي التنافس ية الشركات فرصة للخروج من محدودية السوق المحلي الى رحابة 

السوق العالمي . ولقياس القدرة التنافس ية للبلدان العربية على مس توى صادراتها السلعية 

س تخدام مؤشرين م ن مؤشرات قياس القدرة التنافس ية للصادرات وذلك في ، فقد تم اإ

ضوء البيانات المتاحة ل جراء المقارنة الدولية لتنافس ية الصادرات السلعية العربية خلال 

 وكالآتي :  مدة البحث وهما مؤشري التركز والتنوع

 

 Concentration Indexمؤشر التركز:  -1 

( ، حيث تشير القيم الدنيا للمؤشر)القريبة 1و 0تتراوح قيمة هذا المؤشر ما بين )   

من الصفر( الى درجات تركز أ قل والتي تشير الى حالة الدول ذات التنوع الكبير في 

الصادرات، بينما تشير القيم ال على للمؤشر)القريبة من الواحد( الى درجات تركز أ كبر 

 التي تتركز صادراتها في عدد محدود من السلع .والتي تشير الى الدول 

( يتبين بأ ن قيمة مؤشر التركز للتنافس ية تشير الى ضعف 4وعند ملاحظة الجدول )

يتذبذب قيمته   ( ، حيث2018-2005تنافس ية الصادرات السلعية العربية للمدة )

رتفاعاً  بين أ على قيمة له س نة  نى قيمة له والبالغة ( و أ د0.537والبالغة ) 2006اإنخفاضاً و اإ

( 0.445. أ ما خلال مدة البحث  فقد بلغت قيمته ) 2018( وذلك س نة 0.373)

كمتوسط لتلك المدة للدول العربية مجتمعة ً. وعند مقارنة قيمة هذا المؤشر مع قيمته بلنس بة 

(، 0.253(، وس نغافورة )0.180للدول النامية الآس يوية الثلاثة "ماليزيا والتي بلغت )

( لهذه الدول الثلاث فاإهاا تعدر مرتفعة. 0.199(، وبمتوسط قيمة )0.166وريا الجنوبية )و ك

( 0.075وكذلك عند مقارنتها مع قيمة مؤشر التركز بلنس بة لدول العالم والتي بلغت )

لنفس المدة فاإهاا تعدر مرتفعة جداً ، وحتى عند مقارنتها مع الدول النامية والتي بلغت 

،  2020فاإهاا تعدر أ يضاً مرتفعة جداً )صندوق النقد العربي،  2018( س نة 0.090)

( . مما تؤشر ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية ، وتشير بشكل 164

ن كان  واضح الى أ ن الدول العربية تتسم بوجود تركز سلعي في صادراتها بشكل عام ، واإ

ت . حيث يلاحظ بأ ن لبنان سجل هناك تفاوت في قيمة هذا المؤشر بين دولة وأ خرى

( ، تليها كل من تونس وال ردن 0.117أ دنى معدل درجة تركزخلال مدة البحث والبالغة )

( 0.177( و)0.163( و)0.161( و)0.157والمغرب وفلسطين ومصر وبدرجات تركز )

 ( لكل منها على التوالي ، وهي بطبيعة الحال من الدول العربية غير النفطية .0.193و)

ومن حيث الدول التي سجلت أ على درجات التركز ، فيلاحظ بأ ن العراق على رأ س 

( 0.766( ، يأ تي بعده كل من ليبيا بدرجة تركز )0.959قائمة تلك الدول بدرجة تركز )

( ، ثم السودان بدرجة 0.657( ، فالكويت بدرجة )0.688ثمر السعودية بدرجة )

تبين بأ ن الدول ال ربع التي سجلت أ على ( . حيث ي 0.606( ، واليمن بدرجة )0.640)

 درجات التركز من بين تلك الدول فاإهاا من الدول العربية النفطية الكبيرة .

( نفسه يس تدل بوضوح بن متوسط درجة التركز للبلدان 4وعند ملاحظة الجدول )

رتباطاً وثيقاً  بدرجات التركز في البلدان النفطية التي و  العربية خلال مدة البحث يرتبط اإ

رتفاع درجات التركز، بحيث أ ن أ ي تقلب في قيمة صادراتها السلعية ال ساس ية  تتميز بإ

"وهي النفط بطبيعة الحال " س يؤثر بشكل كبير على قيمة ودرجة مؤشر التركز في الدول 

العربية مجتمعةً . لذلك يظهر جلياً بأ ن الس نوات التي شهدت صعوداً في أ سعار النفط 

رتفاع درجة التركز، بينما يلاحظ بأ ن الس نوات االخام في سوق ال  لتي نفط الدولية تتميز بإ

شهدت هبوطاً في أ سعار النفط الخام اإنخفضت فيها درجة التركز . بحيث يمكن القول 

عموماً بأ ن هناك علاقة طردية بين سعر النفط في سوق النفط الدولية ومتوسط درجة 

رتفع من )التركز في البلدان العربية خلال مدة الب ( 90.64حث . بدليل أ ن سعر النفط اإ

  (OPEC,2005&2006,29,20)2006( دولر س نة 61.08الى ) 2005دولر س نة 

رتفعت معه قيمة مؤشر التركز من )  2006( س نة 0.537الى )  2005( س نة 0.470، اإ

( دولر 94.45. كذلك يلاحظ بأ ن اإتجاه سعر النفط نحوال رتفاع مرةً أ خرى و تسجيله )

رتفاع قيمة مؤشر التركز )(OPEC,2008,18) 2008للبرميل س نة  ( 0.504، أ دى الى اإ

( 0.419. ومع اإنخفاض سعر النفط  اإنخفضت قيمة مؤشر التركز مرةً أ خرى لتسجل )

رتفاعها س نة  2010س نة  ، وبقيت مرتفعةً  2012، بعدها عاودت قيمة مؤشرالتركز اإ

رتفاع سعر ال  2014حتى س نة  ،  نفط وتخطيه حاجز المائة دولرللبرميل، وذلك بفعل اإ

 2013و 2012( دولرفي الس نتين 105.87( و )109.45حيث وصل سعر البرميل )

(OPEC,2012&2013,26,29)  رتفاعاً الى ، لتسجل قيمة مؤشر التركز أ يضاً اإ

 . 2010( س نة 0.419( بعد أ ن كانت )0.441( و )0.465)

ط أ سعار النفط في سوق النفط الدولية وهبو  2015والملاحظ كذلك أ نه منذ س نة 

 2016في تلك الس نوات وتسجيلها أ دنى مس توياتها خلال مدة البحث وذلك س نة 

، هبطت معها (OPEC,2016,14)( دولر 40.76حيث هبط سعر البرميل الى )

( 0.393قيمة مؤشر التركز، لتسجل أ يضاً أ دنى مس توياتها خلال مدة البحث والبالغة )

على  2018و 2017و 2016و 2015( للس نوات 0.373( و)0.398( و)0.413و)

 التوالي . 
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 Diversity Indexمؤشر التنوع :  -2

قتربت قيمة المؤشر من صفر كلما 1-0وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين ) (، بحيث كلما اإ

كانت درجة تنوع الصادرات أ على ، وعندما يصل المؤشر الى صفر يتطابق هيكل 

 الصادرات الوطنية مع هيكل الصادرات العالمية . 

لغت ب ( يتبين بأ ن متوسط قيمة مؤشر التنوع للدول العربية4من خلال الجدول )

أ دنى قيمة  2012( . حيث سجلت س نة 2018-2005( خلال مدة البحث )0.720)

آعتبارها أ فضل الس نوات من حيث تنوع الصادرات ، 0.701لهذا المؤشر والبالغة ) ( بأ

( ، لذلك تعدر أ سوأ  الس نوات من 0.759والبالغة ) 2007أ ما أ علاها فقد سجلت س نة 

ؤشر تعدر هذه القيمة مرتفعة جداً مقارنة بقيمة المحيث تنوع الصادرات خلال تلك المدة . و 

( ، وكذلك مقارنةً بكل من الدول النامية الآس يوية مثل ماليزيا 0.00لدول العالم وهي )

(، ثمر كوريا الجنوبية  0.486( وس نغافورة والتي بلغت فيها )0.453والتي بلغت فيها )

دة . لذلك يظهر جلياً بأ ن ( خلال نفس الم0.454والتي سجلت فيها مؤشر التنوع )

الصادرات السلعية للدول العربية لم تصل بعد الى درجة التنوع المقبولة ، وتتصف بتدني 

درجة التنوع في صادراتها بدليل أ ن قيمة مؤشرتنوع الصادرات السلعية في جميع الدول 

وات تلك ( ولجميع س ن0.50العربية أ على من المتوسط العام لقيمة هذا المؤشر والبالغة )

قيم  2018و 2015و 2014المدة ، عدا الامارات والتي سجل فيها المؤشر في الس نوات 

( لكل منها على التوالي، 0.494( و)0.485( و)0.484أ قل من المتوسط العام والبالغة )

 . 2013( س نة 0.495بل ضافة الى تونس أ يضاً والتي سجلت )

سب هذا المؤشر ، فيلاحظ  بأ ن هناك أ ما بلنس بة ل داء الدول العربية منفردةً ح 

ن لم يصل الى المتوسط  يجابياً واإ عدداً من الدول سجل فيها   متوسط مؤشر التنوع تحركاً اإ

( . وتعدر تونس أ فضلها ، حيث بلغت متوسط قيمة المؤشرلتلك المدة 0.50العام والبالغ )

لتؤشر تحسن  (0.583(، ثم مصر بحوالي)0.549(، تلتها ال مارات بحوالي )0.538)
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درجة تنوع الصادرات السلعية لتلك الدول. والملفت للنظر هنا هو حالة ال مارات رغم 

كوهاا من البلدان المصدرة للنفط وأ حد أ عضاء منظمة أ وبك، الر أ هاا حققت ثاني أ دنى 

قيمة لمؤشر التنوع في البلدان العربية ، وهذا يتوافق مع المكانة التي تحتلها ال مارات في 

ؤشر التنافس ية العالمية. حيث تأ تي في المركز ال ول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية م

ية المرتبطة بلتنافس ية، وهذا ناجم عن س ياس تها التي تعتمد على توفير بيئة أ عمال تنافس  

نعكست بشكل مباشر في تخفيض  ترتب عليها جذب ال ستثمارات في قطاعات متنوعة ، اإ

طية من اإجمالي صادراتها ، وبلتالي تحسن مؤشر التنوع .)صندوق حصة الصادرات النف 

 ( 165، 2020النقد العربي، 

(، 0.631( ، ثم ال ردن بحوالي )0.622وتأ تي بعد تلك الدول كل من لبنان بحوالي )

( ، لتأ تي بعدها سورية والتي 0.652( ، بعدها فلسطين بحوالي )0.650فجيبوتي بقيمة )

( . حيث يلاحظ بأ ن تلك الدول بأ س تثناء 0.667المغرب بحوالي)( ، ثم 0.659سجلت )

دولة ال مارات، تعدر متنوعة الصادرات لطبيعة هيأكلها ال قتصادية وثرواتها الطبيعية التي 

 تجعل من مساهمة النفط في صادراتها نس بة محدودة .

رتفعت فيها قيمة مؤشر التنوع ، وهي بطبي ة الحال من عأ ما بقية البلدان العربية فقد اإ

الدول المصدرة للنفط ، أ و المصدرة للمواد ال ولية ، حيث حقق العراق أ على قيمة لهذا 

( ليكون أ سوأ  بلد عربي من حيث تنوع 0.865المؤشر بين جميع الدول العربية  والبالغة )

متياز.  الصادرات السلعية ، بسبب هيمنة النفط على هيكل صادراتها ليصبح بلداً ريعياً بإ

( ، لتصبح ثاني أ سوأ  بلد 0.819أ تي السودان بعد العراق ليسجل مؤشر التنوع فيها )وت

عربي من حيث تنوع الصادرات السلعية ، رغم أ هاا غير مصنفة كدولة نفطية . ثم تأ تي 

( ، لتأ تي 0.796( ، والكويت وموريتانيا بحوالي )0.804بعدها كل من ليبيا وبحوالي )

( ، 0.783( ، ثم الصومال بحوالي )0.794مؤشر التنوع ) بعدهما قطر والتي سجل فيها

( 0.770( و) 0.781لتأ تي بعدها كل من الجزائر والسعودية كبلدين نفطيين وبحوالي )

لكل منهما على التوالي . ثم جاءت بلترتيب كل من اليمن وجزرالقمر والبحرين وعمان 

 ا على التوالي.( لكل منه0.706( و)0.714( و)0.739( و)0.768وبحوالي ) 

مما س بق يمكن القول بأ ن قطاع التصدير في البلدان العربية يعاني من اإختلالت 

هيكلية والتي أ دت الى اإنخفاض القدرة التنافس ية لصادراتها السلعية ، وبروز ظاهرة تركز 

نعكاس مباشر للخلل في  الصادرات في الهيكل السلعي ، وعدم تنوعها السلعي وهو اإ

والخدمي . كما تواجه الصادرات السلعية العربية العديد من الصعوبت  الهيكل السلعي

، عرية أ و نوعيةولية ، سواء كانت سوالتحديات المتمثلة بلمنافسة الشديدة في ال سواق الد

حيث يعتمد الكثيرمن الصناعات التصديرية العربية على المواد الخام المس توردة ، مما يعني 

اج سبية للدولة دون تطويرها لتصبح ميزة تنافس ية، كما أ ن ال نتال عتماد على الميزة الن 

الصناعي العربي ذو محتوى تكنولوجي ومهاري منخفض ويعتمد على التكنولوجيا 

المس توردة دون ال هتمام بلبحث والتطوير لخلق التكنولوجيا داخلياً ، فضلًا عن تباين 

صادية لعامة وتنفيذ الخطط ال قتدور الدولة في تعزيز الصادرات عند رسم الس ياسات ا

وال جتماعية من خلال جهاز اإداري على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة ، بل ضافة الى 

نشطة وعدم ضبط  سلبيات التخطيط الصناعي المتعلقة بلتوزيع القطاعي والجغرافي لل 

لجوانب في ا العلاقات النسبية بين مختلف القطاعات وال نشطة ال قتصادية ، وتنظيم كافة

نظام ال دارة ال قتصادية من خلال تعزيز فاعلية المؤسسات ال قتصادية وتحسين 

 (204،  2015مس تويات ال نتاج والتكنولوجيا .)صندوق النقد العربي ، 
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 المقترحات ال س تنتاجات و

 أ ولً: ال س تنتاجات 

لى نعرض أ همها عمن خلال البحث فقد تم التوصل الى عدد من ال س تنتاجات ، 

 النحو الآتي :

تتراوح نس بة مساهمة الصادرات السلعية العربية من الصادرات العالمية مابين  -1

، بحيث بلغ متوسط نسبتها  2016( س نة %4.7، و)2012( س نة 7.2%)

 ( . 2018-2005( خلال مدة البحث )6.0%)

ية بقيمة العالم ترتبط نس بة مساهمة الصادرات السلعية العربية في الصادرات  -2

الصادرات السلعية للبلدان العربية المصدرة للنفط ، حيث تشكل الصادرات السلعية 

للدول النفطية نس بة كبيرة من الصادرات السلعية العربية . وبما أ ن قيمة الصادرات 

 السلعية للبلدان النفطية مرتبطة بأ سعار النفط في سوق النفط الدولية ، فاإن تذبذب

 الصادرات السلعية العربية من الصادرات العالمية مرتبط أ يضاً بتذبذبنس بة مساهمة 

رتفا أ سعار  عأ سعار النفط في سوق النفط الدولية. بحيث تزداد تلك النس بة بإ

نخفاضها  .النفط، وتنخفض بإ

اإختلال الهيكل السلعي للصادرات السلعية العربية وعدم تنوعه، بسبب هيمنة  -3

س ت ( من اإجمالي الصادرات %70.7حواذها على )صادرات الوقود والمعادن بإ

السلعية العربية خلال مدة البحث . تأ تي بعدها الصادرات السلعية من المصنوعات 

(، ثمر %4.6(، تليها الصادرات السلعية الزراعية وبنس بة )%20.3وبنس بة )

 ( . %4.1الصادرات السلعية من السلع غير المصنعة بلمركز ال خير وبنس بة )

بلدان الآس يوية مركزالصدارة من حيث اإس تحواذها على الصادرات السلعية تحتل ال  -4

( خلا ل مدة البحث ، وتأ تي دول ال تحاد ال وروبي %38.4العربية والتي بلغت )

( %10( ، ثمر الدول العربية بلمركز الرابع وبنس بة )%14.6بلمركز الثالث وبنس بة )

( . أ ما بقية دول %6.5ال خير وبنس بة )، وتأ تي الوليات المتحدة بلمركز الخامس و 

العالم من غير المذكورين أ علاه فاإهاا تحتل المركز الثاني وتس تحوذ على نس بة 

 .لبحث( من الصادرات السلعية العربية خلال مدة ا30.4%)

( خلال مدة %10اإنخفاض التجارة العربية البينية ومحدوديتها والتي تشكل حوالي ) -5

ية التشابه في السلع والخدمات المنتجة من قبل الدول العرب البحث ، وذلك للتماثل و 

.وان معظم الصادرات في التجارة العربية البينية تتركز بين دول عربية متجاورة نظراً 

 ل نخفاض كلفة النقل وسهولة التسويق .

بلغ متوسط قيمة مؤشر التركز والذي يقيس القدرة التنافس ية للصادرات العربية  -6

(، والتي تعدر مرتفعة عند مقارنتها 2018-2005مدة البحث )( خلال 0.405)

( 0.075بلدول الآس يوية )ماليزيا وس نغافورة وكوريا الجنوبية( والتي بلغت فيها )

خلال نفس المدة ، مما تؤشر ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية ، 

 ووجود تركز سلعي في صادراتها بشكل عام .

نفطية العربية أ على درجات التركزخلال مدة البحث ، يأ تي العراق سجلت الدول ال  -7

(، ثمر 0.766(، بعده ليبيا )0.959على رأ س قائمة تلك الدول وبمتوسط قيمة )

( . أ ما الدول التي سجلت أ دنى معدلت 0.657( ، فالكويت )0.688السعودية )

( وفلسطين 0.163( والمغرب )0.161( وال ردن )0.157التركز فهيي كل من تونس)

( على التوالي وهي من الدول غير النفطية . بحيث يمكن 0.195( ومصر)0.177)

القول بأ ن هناك علاقة طردية بين سعر النفط قي سوق النفط الدولية ودرجة التركز 

 في البلدان العربية خلال مدة البحث . 

. حيث  ثتدني وضعف درجة التنوع في الصادرات السلعية العربية خلال مدة البح -8

( ، والتي تعدر مرتفعة جداً مقارنةً مع قيمته 0.720بلغ متوسط قيمة مؤشر التنوع )

( ، وكذلك مقارنة بقيمته في كل من الدول الآس يوية 0.000لدول العالم والبالعة )

( ، ثمر كوريا الجنوبية 0.486( ، وس نغافورة والتي بلغت )0.543ماليزيا والبالغة )

 مما تؤشر ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية .( . 0.454والبالغة )

سجلت الدول العربية المصدرة للنفط والمواد ال ولية أ على قيمة لمؤشر التنوع أ يضاً )أ ي  -9

ال قل تنوعاً في الصادرات السلعية( . حيث حقق العراق أ يضاً أ على قيمة من بين 

(، فالكويت وموريتانيا 0.804بيا )( ، ثم لي 0.865جميع الدول العربية والبالغة )

(. أ ما الدول التي سجلت أ دنى قيمة لهذا المؤشر 0.739( لكل منهما، ثم قطر)0.796)

( ، ثمر 0.538) أ ي ال كثر تنوعاً في الصادرات السلعية ( ، فهيي تونس والبالغة )

 .(0.583( ، بعدها مصر )0.549رات )ال ما

 

 ثانياً: المقترحات 

 ال س تنتاجات التي تم التوصل اليها، يمكن تقديم المقترحات الآتية :في ضوء 

عادة النظر في س ياسة التجارة الخارجية للبلدان العربية ، وخصوصاً جانب  -1 اإ

الصادرات منها بغية تنميتها وتنويعها  وتطويرها ، من خلال معالجة ال ختلالت 

عادة التوازن في ال   لي وتنويعه. هيكل ال نتاجي المحالتي تعاني منها، وذلك عن طريق اإ

نتاج السلع الصناعية ذات المحتوى  -2 ال هتمام بلتنمية الصناعية، مع التركيز على اإ

قامة المجمعات الصناعية، من أ جل رفع القدرة  التكنولوجي المرتفع ، والتوسع في اإ

 التنافس ية للصادرات السلعية العربية .
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تجارتها  نضمة الى منظمة التجارة العالمية تطويرضرورة اإس تمرارمحاولة الدول العربية الم  -3

مع العالم الخارجي ، من خلال عقد ال تفاقيات التجارية الثنائية مع تلك الدول 

للحصول على مزايا ومكاسب تجارية تتمثل في تسهيل دخول صاراتها الى أ سواق 

 تلك الدول .  

 ضرورة تطوير التجارة البينية العربية من خلال : -4

ع التنس يق والتعاون بين الدول العربية وعقد ال تفاقيات التجارية فيما بينها مزيادة  -

قامة مناطق تجارية حرة للاإس تفادة من مزاياها في  المتابعة المس تمرة لتنفيذها، مع اإ

 هذا ال طار .

عداد اإستراتيجية متكاملة ل نشاء ش بكة من الطرق ووسائل النقل وال تصالت  - اإ

 ية .التي تشكل قيداً أ مام توسع التجارة العربية البين بغية تخفيض التكاليف و 

نشاء نقاط كمركية موحدة بين البلدان العربية المتجاورة لتفادي تكرارعمليات  - اإ

 الفحص والتدقيق، وتوحيد ال نظمة وال جراءات المتعلقة بلتجارة البينية .

 

 المصادر والمراجع

 أ ولً: المصادر بللرغة العربية
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